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نُُشرت هذه الورقة السياساتية بالشراكة مع اليونيسف في لبنان، وبدعم مالي من الاتّّحاد الأوروبي.

إنََّ الآراء الواردة في هذا المنشور تُُعبِّرِ عن رأي فريق الإعداد حصرًًا، ولا تعكس بالضرورة آراء الاتّّحاد الأوروبي أو أيّّ من الشركاء 
الآخرين.

مركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقية © بيروت، تشرين اوّّلأل/أكتوبر ۲۰۲٦.

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أيّّ جزء من هذا المنشور أو توزيعه أو نقله بأيّّ شكل أو بأيّّ وسيلة، بما في ذلك 
النسخ والتسجيل أو غيرها من الوسائل الإلكترونية أو الميكانيكية، من دون الحصول على إذن خطّّي مسبق من الناشر، باستثناء 
الاقتباسات الموجزة والإشارة في المراجعات والمقالات النقدية، وبعض الاستخدامات غير التجارية الأخرى المسموح بها بموجب 

قانون حقوق النشر.
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تســتند هذه الورقــة إلى حلقة النقــاش الثانية، بعنوان 
ــب  ــي: الضرائ ــد الاجتماع ــي العق ــوازن ف ــتلال الت "اخ
والإنفاق الاجتماعي والأُسُــس المالية للتعافي الشامل 
فــي لبنــان"، التي عُُقــدت فــي ۱ أيلول/ســبتمبر ۲٠۲٦، 
ضمــن سلســلة "السياســات الاجتماعيــة فــي لبنان بين 
الحــرب والرعايــة: تبــادل ونقــاش مع المجتمــع المدني 
ــان"، التي  ــي لبن ــة ف ــة الاجتماعي ــو العدال ــخبراء نح وال
ينظّّمهــا مركــز العلــوم الاجتماعيــة للأبحــاث التطبيقيــة 
ــاش  ــة النق ــت حلق ــف2. جمع ــع اليونيس ــراكة م بالش
باحــثين/ات، وممــارسين/ات، ومتخصّّــصين/ات فــي 
السياســات العامــة3، ونُُظّّمــت بالتعــاون مــع الجمعيــة 
اللبنانيــة لحقــوق المك�لّـفين، برئاســة ســابين حاتم من 

معهــد باســل فليحــان المالــي والاقتصــادي.
ــم فــي جــانبَيَ  تناولــت حلقــة النقــاش الاخــتلال القائ
العقــد الاجتماعــي فــي لبنــان، وهمــا نظــام الإيــرادات 
الــذي يعتمــد بصــورة متزايــدة على الضرائــب التنازلية، 
ونظــام الحمايــة الاجتماعيــة الــذي لا يــزال عاجــزًًا عــن 
تلبية الاحتياجات، وتتفاوت مســتويات الاســتفادة منه. 
وانطلقــت المناقشــات مــن التبايــن بين نظــام إيــرادات 
يقــوم على قاعــدة ضريبيــة ضيّّقــة وهيكليــة تنازليــة، 
ــب غير المباشــرة نحــو ٨٦% مــن  ــه الضرائ وتُُشــكّّل في
إيــرادات الدولــة، ونظــام للإنفــاق الاجتماعــي يُُخصّّــص 

٢٢% مــن موازنــة العــام ۲٠۲٦ للأهــداف الاجتماعيــة، 
ــم(.  ّـة والتعلي ــة والصح� ــة الاجتماعي ــا الحماي )بمــا فيه
ّـز المــوارد المخصّّصــة ضمن هــذه المنظومة على  وتترك�
معاشــات التقاعد فــي القطاع العــام والرعاية الصحّّية، 
فيمــا لا تتجــاوز المخصّّصات المرصــودة لرعاية الأطفال 
ودعــم الأشــخاص ذوي الإعاقــة والتقديمــات العائليــة 
مجتمعــةًً ۱%. وتؤ�ثـّر القــرارات المتعلّّقــة بالضرائــب 
والإنفاق في قدرة الأطفال على الحصول على التغذية 
والتعليــم والرعايــة الصحّّية والدعم الأُسُــري. وفي ظلّّ 
الأزمــات المتكرّّرة والحــرب الأخيرة، تبرز ضرورة إعادة بناء 
العقد الاجتماعي غير المتوازن في لبنان لحماية الأطفال 

وتهيئــة الظــروف اللازمــة لتحقيــق تعــافٍٍ عادل.
ــى  ــات، وإل ــك المناقش ــى تل ــة إل ــذه الورق ــتند ه تس
الأُسُــس المالية التي تناولتها حلقة النقاش الأولى من 
السلســلة بشــأن تعــرّضّ الأطفــال للأزمــات المتكــرّّرة4، 
لطــرح توجّّهــات إصلاحيــة تتيــح تمويــل نظــام للحماية 
ًـا واســتدامةًً.  الاجتماعيــة فــي لبنــان يكــون أكثر إنصاف�
وتســتهدف الورقــة الجهــات المعني�ّـة بــالإصلاح المالي 
والماليــة العامــة والحمايــة الاجتماعيــة فــي لبنــان، بما 
فيهــا لجنــة المــال والموازنــة النيابيــة، ووزارة الماليــة، 
والجهــات المانحــة الدوليــة والشــركاء الإنمائيــون، 

ومنظّّمــات المجتمــع المدنــي.

        
1.جميع الأرقام والنسب، الواردة نقلًاا عن المتحدّّثين/ات، قد عُُرضت خلال حلقة النقاش التي عُُقدت في ۱ أيلول/سبتمبر ۲٠۲٦.

two-sides-of-a-broken-contract-taxation-social-spending-and-the--2-https://www.socialsciences-centre.org/english/calls-announcements/event-summaries/roundtable 2. للاطّّلاع على الدعوة الكاملة، يُُرجى زيارة الرابط التالي
fiscal-foundations-of-recovery-in-lebanon-for-all

3. د. سامي عطا الله: مبادرة سياسات الغد؛ الأستاذ رالف النجّّار: محامٍٍ متخصّّص في الشؤون الضريبية وعضو في الجمعية اللبنانية لحقوق المكلّّفين. أدارت حلقة النقاش ليا يمّّين، المديرة المشاركة لمركز العلوم 
الاجتماعية للأبحاث التطبيقية، وترأّسّتها سابين حاتم من معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي.

https://www.socialsciences-centre.org/english/research/policy-briefs/repeated-exposures-childhood-and-war-in-lebanon :4. للاطّّلاع على المذكرة السياساتية، يُُرجى زيارة الرابط التالي
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انتقال العبء الضريبي من 

، التي  الشريحة الأعلى دخلًاا
تضمّّ ۱% من السكّّان، إلى 
، التي  الشريحة الأدنى دخلًاا

تضمّّ ۵٠% منهم.
ارتفعت حصة أفقر ۵٠% من السكان 

من إجمالي العبء الضريبي من %۲٠ 
إلى ۲٦%، فيما انخفضت حصة أغنى 

۱% من السكان من ۱٤% إلى %۷.

في العام ۲٠۲٦، شكّّل 
الإنفاق الاجتماعي، اسميًًا، 
٢٢% من موازنة العام لكنّّ 

المخصّّصات المرصودة 
لرعاية الأطفال ودعم 

الأشخاص ذوي الإعاقة 
والتقديمات العائلية 

مجتمعةًً لم تتجاوز نسبة 
۱% من الموازنة.1 

من إيرادات الدولة 
تأتي من الضرائب غير 

المباشرة على الاستهلاك 
)ضريبة القيمة المضافة 

والوقود والرسوم 
الجمركية(

معلومات أساسية
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لا يــزال النظــام الضــريبي فــي لبنــان يتّّســم بطابــع تنازلــي، وقــد فاقمــت الأزمــات المتداخلــة التي 
شهدها البلد أوجه الظلم في توزيع الأعباء والموارد. ووفقًًا للأرقام التي جمعتها مبادرة سياسات 
الغــد، تراجعــت الإيــرادات المتأتّّية مــن الضرائب على الدخل والأجور والأرباح مــن نحو ٣% من الناتج 
المح�لّـي الإجمالــي قبــل الأزمة المالية فــي العام ٢٠۱۹ إلى ١.٧% في العــام ۲٠۲٦، فيما انخفضت 
الإيــرادات المتأتّّيــة مــن الضرائب على الممتلكات والثروات من ۵% إلى ۱.٣٤% خلال الفترة نفســها. 
في المقابل، ارتفعت الإيرادات المتأتّّية من الضرائب على الاســتهلاك، بحســب ما أُفُيد به، من ٨% 
إلــى ۱۱.٤% مــن الناتــج المح�لّـي الإجمالــي، متجــاوزةًً المســتوى المرجعــي الدولي البالــغ ۷.۷% إلى 
ًـا لمــا ورد خلال المناقشــات. وت�ُـشير نتائــج التحليــل اوّّلألي للموازنة الــذي أجرته مبادرة  ۷.۹%، وفق�
، التي تضمّّ ۵۰% من الســكان ولا تحصل إلّاا على %۱۱  سياســات الغد إلى أنّّ الشــريحة الأدنى دخلًاا
من الدخل الوطني، ارتفعت حصّّتها من العبء الضريبي من ۲۰% إلى ۲٦% بعد الانهيار المالي في 
، التي تضمّّ ۱% من الســكان  العام ٢٠۱۹. في المقابل، انخفضت مســاهمة الشــريحة الأعلى دخلًاا
وتحصل على نحو ۲۰% من الدخل الوطني، من حوالي ۱٤%-۱۵% إلى ۷%. وتُُفاقم هذه التفاوتات 
منظومــةٌٌ واســعة مــن الإعفــاءات الضريبيــة، تضــمّّ نحــو ۱۷٠ إعفاءًً. وبحســب مــا أُفُيد به، تشــمل 
هذه المنظومة إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة يســتفيد منها الذهب والفضّّة والمجوهرات 
وأنشــطة الكازينوهــات أو القمــار، فــي حين لا تزال ۱٣ ســلعةًً من أصل ٤۱ ســلعةًً أساســيةًً شــملها 

التحليــل خاضعــةًً لهذه الضريبــة، )منها المياه المعبّّأة والدجــاج ومعجون الطماطم(. 
بالتالي، لا يمكن اعتبار الأزمة المالية في لبنان مجرّدّ نقص في الإيرادات يمكن للتعافي الاقتصادي 
وحده أن يعالجه. فرغم بدء تعافي الإيرادات الضريبية منذ العام ۲٠۲۲، غير أنّّ هذا التحسّّن، الذي 
يعــود بمعظمــه إلــى زيــادة الضرائــب على الاســتهلاك، أعاد إلى حــدّّ كــبير البنية الماليــة التي كانت 
، وفرض  ســائدةًً قبــل الأزمــة، بل زاد مــن اختلال توزيع الأعبــاء الضريبية لصالح الفئــات الأعلى دخلًاا
أعبــاءًً إضافيــةًً على الأُسُــر الأكثر هشاشــةًً وذات الدخــل المنخفــض. وتنعكــس هذه الأعبــاء بصورة 
خاصّّــة على الأطفــال، الذيــن يتضرّّرون أكثر من غيرهم عندما ترتفع تكاليف المعيشــة على أُسُــرهم، 

ولا تصــل إليهــم وإلى عائلاتهم المنافع المرجــوّّة من الإنفاق الاجتماعي. 
ولكــن، ما جدوى التعافي المالي إذا اســتعادت الدولــة إيراداتها فيما بقيت أوجه التفاوت القائمة 
في النظام الضريبي والإنفاق العام على حالها؟ فالنظام الحالي يفرض عبئًًا مزدوجًًا على الأُسُر ذات 
الدخل المنخفض والمتوسّّط، إذ تتحمّّل حصةًً غير متناسبة من الأعباء الضريبية من خلال الضرائب 
على الاستهلاك، وتضطرّّ في الوقت نفسه إلى دفع تكاليف الخدمات الأساسية من مالها الخاص، 
لعجــز الدولــة عــن توفيرهــا. وبذلك، يُُضعف هــذا النظام مبــدأ المعاملة بالمثل الــذي يقوم عليه 

التزام المكلّّفين بدفع الضرائب، والذي يستند إليه العقد الاجتماعي نفسه في نهاية المطاف.

السياق وعرض المشكلة
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النتائج الرئيسية 

1. الصحّّة النفسية والاجتماعية:
أوضحت سابين حاتم أنّّ الضرائب ليست مجرّدّ مسألة تقنية أو إدارية، بل تؤثّّر بصورة مباشرة في 

حياة المواطنين/ات، وفي قدرتهم/هنََّ على الحصول على الخدمات وتحمّّل تكاليفها.

ويتفاقــم الظلــم الضريبي عندمــا تعتمد الدولة على زيادة الضرائب على الاســتهلاك لرفع إيراداتها، 
رغــم أنّّ هــذه الضرائــب تســتهلك حصــةًً أكبر من موارد الأُسُــر ذات الدخل المنخفــض، من دون أن 
تقابلهــا خدمــات اجتماعيــة كافيــة يســهل الوصــول إليهــا. ويطال هذا الاخــتلال أيضًًــا اللاجئين/ات 
وغيرهم/هــنََّ مــن غير المواطــنين/ات، الذين/اللواتــي يُُســهمون/نََ في إيرادات الدولــة عبر الضريبة 
على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب على الاستهلاك، لكن يتم حرمانهم/هنََّ إلى حدّّ كبير من 
الحقوق والخدمات وأشــكال الحماية المرتبطة عادةًً بالعقد الاجتماعي. وفي ظلّّ قصور الخدمات 
العامة، تضطرّّ الأُسُر إلى تعويض هذا النقص بتحمّّل تكاليف الخدمات من مالها الخاص، وتقديم 
الرعايــة مــن دون أجــر، وتأجيــل تأمين العلاج، فــضلًاا عن اضطرار الأطفال إلى الانقطاع عن الدراســة. 
وهكذا، تتحمّّل الأُسُــر أعباء الرعاية التي لا توفّّرها الدولة، ويقع الجزء الأكبر منها على عاتق النســاء 

والفتيــات، اللواتي يضطلعنََ بمعظــم أعمال الرعاية غير المأجورة.

"السياســة الضريبيــة ليســت مجــرّدّ أرقــام... فــكلّّ قــرار تتّّخــذه الدولة بشــأن سياســتها الضريبيــة يؤثّّر 
بصــورة مباشــرة فــي قــدرة المواطــنين/ات على العيــش بكرامــة والحصــول على الخدمات الأساســية. 

)ســابين حاتــم، معهد باســل فليحــان المالــي والاقتصادي(
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۲. يفــرض النظــام الضــريبي بشــكل متزايد ضرائــب على الاســتهلاك، فيما يمنح 
امتيــازات ضريبيــة قائمة على المحســوبيات لفئــات ومصالح محــدّّدة، غالبًًا ما 

تتمت�ّـع بنفوذ وعلاقــات وثيقة مع أصحــاب القرار.
تؤدّّي الاعتبارات السياســية والاقتصادية التي تحكم النظام الضريبي إلى تحميل الاســتهلاك حصةًً 
متزايدة من العبء الضريبي، مع الحفاظ على الامتيازات التي تتمتّّع بها الثروات والمصالح المنظّّمة. 
وأظهر تحليل الدكتور سامي عطا الله أنّّ التعديلات المالية التي شهدها لبنان في السنوات الأخيرة 
حمّّلــت الفئــات ذات الدخــل المنخفــض والمتوسّّــط حصةًً متزايدة مــن العبء الضريبي. فالأُسُــر لا 
تســتطيع بســهولة خفــض إنفاقهــا على الغــذاء والنقــل والطاقة وغيرها من الســلع الأساســية، ما 
يجعــل التعــديلات الماليــة القائمــة بصــورة رئيســية على الضرائب على الاســتهلاك أشــدّّ وطأةًً على 
الفئات الأقلّّ قدرةًً على تحمّّل خســائر إضافية. وتُُرسّّــخ الإعفاءات الضريبية هذا الطابع التنازلي، إذ 
يبــدو أنّّ الكــثير منهــا يعــود بفائدة أكبر على الأُسُــر الأكثر ثراءًً ومالكي الأصول، ومنهــا نحو ۲٣ إعفاءًً 
مرتبطًًا بالإرث و۲٠ إعفاءًً متعلّّقًًا بالعقارات المبنية. ومع ذلك، لا يزال أثر هذه الإعفاءات في توزيع 
العــبء الضــريبي، والفئــات المســتفيدة منها، وكلفتهــا على الماليــة العامة، والــمرّّبرات الاجتماعية 
أو الاقتصاديــة المعلنــة لاعتمادهــا، غير مو�ثّـق بمــا يكفــي، ولا يخضــع للتدقيــق والمراجعــة بالقدر 

المطلوب.

أجــرى الدكتــور ســامي عطــا الله تحلــيلًاا أوّّليًًا لـ«نســبة المنافــع إلــى الضرائــب«، التي تقيس قيمة 
المنافــع العامــة التي تحصــل عليهــا الأُسُــر مقابــل ما تدفعــه من ضرائــب. وأظهرت النتائــج تدهور 
، التي تشــمل ۵۰% من الســكان، بعــد الأزمة المالية فــي العام ۲٠۱۹.  وضــع الشــريحة الأدنــى دخلًاا
فقبــل الأزمــة، كانت هذه الشــريحة تحصل على منافــع عامة تُُقدََّر قيمتها بـ۲.٦٦ وحدة مقابل كلّّ 
وحدة تدفعها من الضرائب، لكنّّ هذه النسبة تراجعت إلى ۱.٤ بعد الأزمة. ورغم أنّّ قيمة المنافع 
بقيــت، فــي المتوسّّــط، أعلى من الضرائــب المدفوعة، فإنّّ هذا التراجع يُُشير إلــى تراجع دور النظام 
المالــي فــي إعــادة توزيــع الموارد لصالح الأُسُــر ذات الدخــل المنخفض، بعدما ارتفعت مســاهمتها 
الضريبية مقارنةًً بالمنافع التي تحصل عليها. وأثارت هذه الأرقام نقاشًًــا أوســع بين المشــاركين/ات 
حــول الاعتبــارات السياســية والاقتصادية التي تحكــم النظام الضريبي، ولا ســيّّما التفاوت في قدرة 
أصحاب المصالح المنظّّمة والمواطنين/ات العاديين/ات على التأثير في القرارات المالية. وفي هذا 
السياق، شدّّد المشاركون/ات على أهمّّية إتاحة البيانات والأدلّّة للجميع، وإخضاع القرارات المالية 
للتدقيق العام، وحشد الجهود الجماعية للتصدّّي لأوجه التفاوت هذه في توزيع الأعباء والموارد.

"السياســة الضريبيــة ليســت مجــرّدّ أرقــام... فــكلّّ قــرار تتّّخــذه الدولة بشــأن سياســتها الضريبيــة يؤثّّر 
بصــورة مباشــرة فــي قــدرة المواطــنين/ات على العيــش بكرامــة والحصــول على الخدمات الأساســية. 

)ســابين حاتــم، معهد باســل فليحــان المالــي والاقتصادي(
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٣. لا تقتصــر العوائــق أمام تحقيق العدالة الضريبيــة على تطبيق القانون، بل 
تشمل بنيته نفسها.

أوضــح الأســتاذ والمحامــي رالــف النجّّار أنّّ غياب العدالة الضريبية في لبنــان يعود إلى بنية القانون 
نفســه، وليس إلى ضعف جباية الضرائب فحســب. واعتبر أنّّ الفئات التي اســتفادت أكثر من غيرها 
مــن الأزمــات والحرب والاختلالات الاقتصاديــة ينبغي أن تتحمّّل حصةًً أكبر من الأعباء المشتركة، بما 
يتناســب مع حجم اســتفادتها. لكنّّ النظام الضريبي الحالي يُُولّّد نتائج معاكســة تمامًًا. ففي لبنان، 
تُُفرض الضريبة على كلّّ فئة من فئات الدخل على حدة، بدالًا من احتساب مجموع مداخيل الفرد 
وإخضاعه للضريبة. وبذلك، قد يدفع شــخصان لهما الدخل نفســه ضرائب متفاوتةًً إلى حدّّ كبير، 

ًـا لمصدر دخل كلّّ منهما. تبع�

يعكس هذا التفاوت ثغرتََيْْن بنيويّّتََيْْن. تتمثّّل الأولى في عدم وجود ضريبة شــاملة على الثروة في 
لبنــان، والثانيــة فــي افتقــار الدولة إلى معلومــات دقيقة ومحدّّثــة يمكن الاســتفادة منها لتحديد 
المالــكين/ات المســتفيدين/ات الفعلــيين/ات، أي الأشــخاص الذين يســيطرون فعليًًا على الأصول 
المملوكة عبر الشركات، بما فيها الشركات المسجّّلة في الخارج. وتتطلّّب معالجة الثغرة الأولى إقرار 
تشريعات على المدى المتوسّّط تحدّّد الثروات الخاضعة للضريبة، والحدود الدنيا لفرضها، وقواعد 
ّـا الثانيــة، فيمكــن معالجتهــا في وقت أقرب من خلال إنشــاء ســجلّّ مو�ثّـق للمالكين/ تقييمهــا. أم�

ًـا للإدارة الضريبية. ويكتســب هــذا الإصلاح أهمّّية  ات المســتفيدين/ات الفعلــيين/ات، يكــون متاح�
إضافيــة فــي ظلّّ اســتمرار إدراج لبنــان على القائمــة الرمادية لمجموعة العمل المالــي حتى حزيران/
يونيو ۲٠۲٦، وما يترتّّب على ذلك من ضرورة تحسين الشــفافية بشــأن المالكين/ات المستفيدين/

ات الفعليين/ات. ويُُتيح ذلك فرصةًً للربط بين الامتثال لمتطلّّبات مكافحة غســل الأموال وتحقيق 
نســبة أكبر مــن الفعالية والعدالة في فرض الضرائــب على الممتلكات والثروات.

٤. لا يضمــن تخصيــص مبالغ كبيرة للإنفــاق الاجتماعي حمايــةًً كافيةًً ومنصفةًً 
في غيــاب الإصلاحات الجدّّية.

شــدّّدت المناقشــات مــع الحضــور أيضًًــا على أهمّّيــة أن تكــون الإصلاحــات موثوقــة، إذ أنّّ إقــرار 
تشــريعات إصلاحيــة مــن دون توافــر القــدرات الإداريــة اللازمــة لتطبيقهــا قــد يقوّّض مــا تبقّّى من 
ّـد المشــاركون/ات أنّّ هذه المصداقيــة تقوم على مبــدأ المعاملة  الثقــة بالســلطة السياســية. وأك�
بالمثل، فثقة المواطنين/ات شرط أساسي للالتزام بدفع الضرائب، وليست نتيجةًً ثانوية. وتساءلوا 
عــن جــدوى دفــع الضرائب في غياب خدمــات تعليمية وصحّّية فعّّالة في المقابل، مشــدّّدين/ات 
على أنّّ العقــد الاجتماعــي يقــوم على التزامات متبادلة بين الدولة والمواطــنين/ات، لم تفِِ الدولة 
اللبنانية بما يترتّّب عليها منها. ولا تزال برامج المساعدة الحالية، بما فيها برامج التحويلات النقدية 
والمخصّّصــات الماليــة للأشــخاص ذوي الإعاقة، تعتمد إلى حدّّ كــبير على التمويل الخارجي، ما يثير 
تساؤلات بشأن كفايتها واستمراريتها ومدى تولّّي الدولة مسؤولية إدارتها وتمويلها. للحفاظ على 
التــوازن بين جــانبَيَ العقــد الاجتماعي، طالب الحضور بتحصيل المســتحقّّات المتوجّّبة على الأملاك 
العامــة البحرية والكسّّــارات قبل تحميل المكلّّفين/ات المــلتزمين/ات بدفع الضرائب أعباءًً إضافية. 
ّـل القطاع النظامــي العبء الأكبر للإصلاحــات المقبلة،  كذلــك، عبّرّوا عــن خشــيتهم/نََّ مــن أن يتحم�

فيمــا يبقى القطــاع غير النظامي خارج نطاقها.

"المشــكلة في لبنان هي أنّّ الضرائب التي أدفعها لا تتحدّّد تبعًًا لحجم دخلي، بل مصدره". )الأســتاذ 
رالف النجّّار، الجمعية اللبنانية لحقوق المكلّّفين(
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التوصيات السياساتية

إعــادة التــوازن إلــى الهيكل الضــريبي من خلال زيــادة الاعتمــاد على الضرائب 1
على الدخــل والثروة والأصــول التي لا تخضــع للضرائــب بالقــدر الكافــي، مــع 
حمايــة الأُسُــر ذات الدخل المنخفض مــن العبء غير المتكافــئ للضرائب على 

الاستهلاك.
ستظل الضرائب على الاستهلاك مصدرًًا أساسيًًا لإيرادات الدولة على المدى القصير، لكن ينبغي 
ألّاا تُُفرض أيّّ زيادات عليها من دون اتخاذ تدابير تعويضية لحماية الأُسُر ذات الدخل المنخفض. 
وعلى الحكومــة إلغــاء الإعفــاءات غير الــمرّّبرة مــن الضريبــة على القيمــة المضافــة التي تســتفيد 
منها الســلع والأنشــطة الفاخرة، ومراجعة الضرائب على الســلع الأساسية، وتحديد أهداف قابلة 
للقيــاس وجــدول زمني واضح لزيادة حصة الضرائــب على الدخل والثروة والممتلكات وغيرها من 
الأصــول التي لا تخضــع للضرائــب بالقــدر الكافــي مــن إجمالي الإيــرادات )الأملاك العامــة البحرية 

والكسّّــارات والعقارات المبنية الشــاغرة وغيرها(.

إعادة تنظيم المنظومة الضريبية بما يحقق التوافق بين الضرائب المفروضة 2
على رأس المال والعمل، وتعزيز الشفافية بشأن هوية المستفيد الفعلي.

يمكــن للبنــان أن يجعــل نظامه الضريبي أكثر تصاعديةًً على الفور، مــن خلال تقليص الفوارق بين 
الضرائــب على الدخــل مــن رأس المال وتلك المفروضة على الأجور، وتــوفير معلومات موثّّقة عن 
المالكين/ات المستفيدين/ات الفعليين/ات بما يتيح للإدارة الضريبية الاطّّلاع عليها، بما يتماشى 
مع معايير مجموعة العمل المالي. وبالتوازي، ينبغي إعداد إطار شامل لفرض ضريبة على الثروة، 
يحــدّّد بوضــوح الحدّّ الأدنى للثروة الخاضعة للضريبة وقواعد تقييمها، مع اعتماد نظام يحتســب 
مجمــوع المداخيــل مــن العمل والأنشــطة التجارية والأصــول المالية والممتلكات بــدالًا من فرض 
الضريبــة على كلّّ مصــدر دخــل على حــدة. ويتط�لّـب ذلــك تعديل قانــون ضريبة الدخــل والعمل 

بصورة مســتمرّةّ على إعادة بناء القدرات الإدارية.

   إرساء آلية مؤسّّسية لمراجعة الإعفاءات الضريبية سنويًًا.3
بــدالًا مــن التعامــل مــع الإعفــاءات الضريبيــة في لبنــان، البالــغ عددها نحــو ۱۷۰ إعفــاءًً، على أنّّها 
ثابتة، ينبغي مراجعة كلّّ منها ســنويًًا ونشــر نتائج المراجعة، لتحديد الجهات المســتفيدة، وحجم 
الإيرادات التي تخســرها الدولة بســببها، ومدى تحقيقها أهدافًًا اجتماعية ملموســة. ومن شــأن 
ذلــك أن يقــرّبّ لبنــان مــن الامتثال لمدوّّنة شــفافية الماليــة العامة الصادرة عــن صندوق النقد 
الدولــي )الــركيزة الثانيــة: التنب�ّـؤات المالية وإعــداد الموازنــة(، التي تُُلزم الحكومات بنشــر بيان مع 

الموازنــة الســنوية يوضّّــح طبيعة النفقــات الضريبية وأثرهــا على المالية العامة.
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بناء الثقة من خلال تقديم خدمات ملموســة تقوم على الالتزامات المتبادلة، 4
وتحصيل المستقّّحات القائمة قبل فرض التزامات جديدة.

يقوم الالتزام بدفع الضرائب على مبدأ المعاملة بالمثل، إذ يزداد استعداد المواطنين/ات لدفعها 
عندما يلمسون تحسّّنًًا فعليًًا في الخدمات العامة. لكن، لا يمكن للدولة أن تنتظر منهم/ن ذلك 
قبل أن تتحرّّك، بل عليها أن تبادر إلى تحسين الخدمات بشكل ملموس، لتتمكّّن من مطالبتهم/

هــنََّ بمزيــد مــن الالتزام. كذلك، تقتضي المصداقية تحصيل المســتحقّّات القانونية القائمة، بما 
فيها المســتحقّّات المتوجّّبة على إشــغال الأملاك العامة البحرية والكسّّارات وغيرها، قبل تحميل 
المك�لّـفين/ات الذيــن يســهل تحصيــل الضرائــب منهم/هنََّ أعبــاءًً إضافية. ولن يثــق المواطنون/

ات بــأنّّ الإيــرادات الجديــدة ستُُســتخدََم لخدمــة المصلحة العامــة، لا لمصلحة ق�لّـة من أصحاب 
الامتيازات، ما لم يلمســوا أنّّ الالتزامات تُُطبَّقَ على الجميع بإنصاف.

الجمــع بين الضرائــب التصاعديــة وإعــادة توزيع الإنفــاق الاجتماعــي لتمويل 5
وبنــاء نظــام حمايــة اجتماعية شــاملة خلال جميع مراحــل الحياة.

ينبغــي تخصيــص حصّّــة متزايدة من الإيرادات الجديدة المتأتّّية مــن الضرائب التصاعدية لتمويل 
تقديمات شاملة قائمة على الحقوق، بدءًًا بإعانة الأطفال والمخصّّصات المالية للأشخاص ذوي 
الإعاقة، حتى تُُسهم العدالة الضريبية في توفير حماية اجتماعية أفضل. في الوقت نفسه، ينبغي 
على الحكومــة مراجعــة تكوين مخصصات الإنفاق الاجتماعي الحالية، وإعادة تخصيص حصّّة أكبر 
تدريجــياًً نحــو تقديمــات تصل إلى الأســر خارج القطاع العام الرســمي. وينبغــي أيضًًا مواءمة هذه 
التــدابير مــع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، والالتزام بالاســتعاضة تدريجيًًا عن التمويل 

الخارجي بتمويل محلّّي مستدام.

تعزيز قدرات الإدارة الضريبية وتوســيع نطاق الشــمول الضريبي، مع تشجيع 6
الانتقال إلى القطاع النظامي من خلال توفير منافع ملموسة.

ينبغــي لــوزارة الماليــة الحفــاظ على الكفاءات والخبرات فــي الإدارة الضريبية، وإعــادة بناء قدراتها 
البشــرية، ورقمنــة إجــراءات التصريــح الضريبي ودفع الضرائــب. وينبغي أيضًًا التوسّّــع تدريجيًًا في 
اعتماد الفوترة الإلكترونية وتقديم حوافز للدفع الإلكتروني، للمساعدة على الكشف عن المداخيل 
غير المصــرّّح عنهــا فــي الاقتصــاد النقــدي. وعلى الحكومة وضع نظام ضريبي مبسّّــط للمنشــآت 
الصــغيرة، يســتند إلــى تقديــر الدخــل، مــع ضمــان حمايــة مصــادر رزق ذوي الدخــل المنخفــض، 
والتنســيق مــع مؤسّّســات الحماية الاجتماعية لتشــجيع الانتقــال إلى القطــاع النظامي من خلال 
توفير منافع ملموســة. وينبغي أن تركّّز هذه الجهود على تحصيل الضرائب من المداخيل التي لا 

ت�ُـجبى منهــا حاليًًا، قبل تحميــل المكلّّفين/ات المــلتزمين/ات أصلًاا أعباءًً إضافية.
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الخلاصة

لا يــزال العقــد الاجتماعــي فــي لبنــان غير متــوازن على 
جــانبَيَ الإيــرادات والإنفــاق. فالنظــام الضــريبي يعتمــد 
على الضرائــب على الاســتهلاك أكثر مــن الضرائــب على 
الثروة، فيمــا تبقــى الحمايــة الاجتماعيــة محــدودة اثلأــر 
رغــم وجودهــا من حيــث المبدأ، ولا تصل إلّاا إلى نســبة 
ضئيلة من الأطفال والأشــخاص ذوي الإعاقة والنســاء 
ّـب  ــي. وتتط�ل ــاع غير النظام ــي القط ــلين/ات ف والعام
معالجــة هــذا الاخــتلال زيــادة الاعتمــاد على الضرائــب 
على الدخــل والثروة، وضمــان الشــفافية في الإعفاءات 
ــاظ على  ــية، والحف ّـة مؤسّّس ــن خلال آلي� ــة م الضريبي

الإنفــاق الاجتماعــي وزيادتــه.

إنََّ ضمــان حصول الفئــات الأكثر تأثّّرًًا بالأزمات في لبنان 
على الحماية الاجتماعية التي يحقّّ لها التمتّّع بها يتطلّّب 
إعــادة توجيــه الإنفاق العام نحو الفئــات التي يتجاهلها 
ــريبي  ــام الض ــل النظ ــي جع ــي، إذ لا يكف ــام الحال النظ
أكثر تصاعديــةًً لتحقيــق ذلــك. ومــع انتقــال لبنــان مــن 
الاســتجابة للطوارئ إلى مرحلة التعافــي وإعادة الإعمار 
بعــد الحــرب، ينبغــي ألّاا يُُقــاس نجــاح الإصلاح المالــي 
بحجم الإيرادات التي يحقّّقها فحســب، بل أيضًًا بمدى 
إســهامه فــي تحــسين حيــاة الســكّّان وضمــان تمتّّعهم 
بحقوقهــم، ولا ســيّّما الأطفــال. يمكن لنظــام مالي أكثر 
ًـا أن يُُســهم فــي إرســاء أُسُــس تعافٍٍ  تصاعديــةًً وإنصاف�
يشــمل الجميــع، مــن خلال ضمان وصول الاســتثمارات 
فــي الحماية الاجتماعيــة على امتداد مراحل الحياة، من 
الطفولــة إلى الشــيخوخة، وفــي التعليــم والصحّّة، إلى 

مـات المتعدّّدة. الفـئـات الأكثر تأـثرًًّا بالأزـ

السياسات الاجتماعية في لبنان بين الرعاية الاجتماعية والحرب8






